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 ـــــــ نظام العمل وا�خدمة المدنية ]10] + [9[المحاضرة 

 .ا�جزاءات ال�ي توقع ع�� العمال :الفصل ا�خامس 

 .الجزاءات التأدیبیة:  اولاً 

عقد العمل ، ولا شك ان العلاقة التبعیة في خلالھ یكتسب القانون صفة الإلزامري في القاعدة القانونیة والذي من ھعنصر الجزاء یعتبر عنصر جو

للقواعد المدنیة  م ان صاحب العمل وفقاً غ، وعلى الراعي التعلیمات المتعلقة بالعملتتطلب وجود جزاء ینزلھ صاحب العمل على العامل اذا لم یر

امات التعاقدیة لتزخلال العامل وعدم مراعاتھ الإإالتي لحقت بھ نتیجة  رالاضرا نلھ الحق في الرجوع الى القضاء ومطالبة العامل بالتعویض ع

 خلال العامل ویرتبط التعویض بمقدار الضررإلى انھ لابد من وجود ضرر وخطأ وعلاقة سببیة ویكون الضرر وقع على صاحب العمل نتیجة إ

وامر مات والأ، ونتیجة لذلك فقد منح نظام العمل صاحب العمل سلطة توقیع الجزاء على العامل عند مخالفة التعلیولا یكفي مجرد مخالفة التعلیمات

 .صاب صاحب العملأالتعاقدیة بغض النظر عن وجود الضرر الذي 

 :نذارالإ ـ1

 هواء كانت ھذسوامر صاحب العمل المتعلقة بالعمل ألتزامات التعاقدیة وخف الجزاءات التي توقع على العامل نتیجة اخلالھ بالإأنذار یعتبر الإ •

، ویشترط قبل توقیع الانذار ان خالفة العامل نظام العمل ولائحتھو في حالة مأو لائحة تنظیم العمل ألتزامات منصوص علیھا في عقد العمل الإ

، وھذا ما نصت علیھ المادة الواحدة جزاء الانذار بالاستجواب الشفوي فى المقنن في حالةكتیقوم صاحب العمل باستجواب العامل وقد ا

یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل الا بعد ابلاغھ كتابة بما نسب الیھ واستجوابھ وتحقیق والسبعون من نظام العمل حیث نصت على انھ لا 

، ویجوز ان یكون الاستجواب شفاھة في المخالفات البسیطة التي لا یتعدى الجزاء ذلك في محضر یودع في ملفھ الخاص دفاعھ واثبات

 .زید على اجر یوم واحد، على ان یثبت ذلك في المحضرطاع ما لا یالمفروض على مرتكبھا الانذار او الغرامة باقت

ھ صاحب العمل ھ، الانذار الذي یوجالامثلة الواقعیة لجزاء الانذار وفي الواقع العملي نجد ان جزاء الانذار یسبق توقیع الجزاءات الاخرى ومن •

 .الانذار في حالة تأخیر انجاز العمل المطلوبللعامل في حالة التأخیر عن مواعید الدوام الرسم لمدة اكثر من ربع ساعة وكذلك 

 :ـ الغرامة2

یجة مخالفة وھي خصم صاحب العمل قیمة مالیة قد تكون محددة او نسبة من اجر العامل لوحدة زمنیة مثل یوم من الاجر الفعلي للعامل نت •

قبل موعد انتھاء الدوام حالة خروج العامل من مكان العمل ، الغرامة التي تطبق في الامثلة الواقعیة لجزاء الغرامة ، ومنالالتزامات التعاقدیة

 .بدون اذن

في حالة  للتعاقد فقد حرص المقنن السعودي على منح العامل عدة ضمانات يھمیة الاجر بالنسبة للعامل وحیث یعتبر عنصر جوھرلأ ونظراً  •

تقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات التي توقع علیھ  ، حیث نصت المادة السبعون من نظام العمل على ان لافرض صاحب العمل الغرامة

 .ما یزید عن خمسة ایام في كل شھر لذلك لا یجوز ان یخصم من اجر العامل نتیجة الغرامة ، وتطبیقاً ام في الشھراكثر من اجر خمسة ای

احب ویقع التزام على صاحب العمل في حالة توقیع غرامة على العامل بقید الجزاءات المالیة التي تم توقیعھا على العمال اضافة الى التزام ص •

 العمل باستجواب العامل قبل توقیع الغرامة ویكفي الاستجواب الشفوي فقط في حالة ما اذا لم تزید الغرامة عن خصم یوم واحد اما في حالة

 .، ولابد من اعداد محضر بذلكالردیادتھا عن یوم لابد ان یكون الاستجواب مكتوب والعلة ھي تمكین العامل من حق ز
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ذلك في محضر یودع  واثبات ھاضافة الى عدم جوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل الا بعد ابلاغھ كتابة بما نسب الیھ واستجوابھ وتحقیق دفاع •

یكون الاستجواب شفاھة في المخالفات البسیطة التي لا یتعدى الجزاء المفروض على مرتكبھا الانذار او الغرامة ، یجوز ان في ملفھ الخاص

 .ذلك في المحضر ، على ان یثبتطاع ما لا یزید على اجر یوم واحدباقت

صرف صاحب العمل في قیمة الغرامة الا بما لنص المادة الثانیة والسبعون ان یبلغ العامل بقرار توقیع الغرامة كتابة ولا یجوز ت ب وفقاً جوی •

 .المنشأة بعد موافقة وزارة العمل یعود بالنفع على عمال

ومقدار  هسجل خاص مع بیان اسم العامل ومقدار اجرفي لنص المادة الثالثة والسبعون یجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال  وفقاً  •

 .بعد اخذ موافقة الوزارة على ذلك التصرف في الغرامات الا فیما یعود بالنفع على عمال المنشاةولا یجوز الغرامة وسبب توقیعھا وتاریخ ذلك،

 :ـ الحرمان من العلاوة او تأجیلھا3

تفاق علیھا بین صاحب العمل والعامل سواء في عقد العمل او المنصوص علیھا في جر الفعلي والتي یتم الإتعتبر العلاوة صورة من صور الأ •

 .إرادتھ المنفردةجر ولا یجوز لصاحب العمل منعھا او تعدیلھا بالمنشأة والتي تعتبر جزء من الألائحة 

ومع ذلك یحق لصاحب العمل حرمان العامل من العلاوة او تأجیلھا كجزاء تأدیبي بشرط التزام صاحب العمل بالضمانات المنصوص في نظام  •

لنص المادة السادسة والستون في فقرتھا الثالثة حیث  ، وذلك تطبیقاً یلھا مدة لا تزید عن سنةة او تأجالعمل عند تطبیق جزاء الحرمان من العلاو

 .او تأجیلھا لمدة لا تزید على سنةنصت على انھ یجوز لصاحب العمل توقیع جزاء على العامل یتمثل في الحرمان من العلاوة 

 : حب العملـ تأجیل الترقیة مدة لا تزید على سنة متى كانت مقررة من صا4

ط ان لا تزید مدة لتزامات التعاقدیة بشریجوز لصاحب العمل تطبیق جزاء الحرمان من الترقیة متى كانت مستحقة في حالة مخالفة العامل للإ

ب العمل لنص المادة السادسة والستون في فقرتھا الرابعة حیث نصت على الجزاءات التأدیبیة التي یجوز لصاح ، وذلك تطبیقاً التأجیل عن سنة

 .لى سنةي تأجیل الترقیة مدة لا تزید عھتوقیعھا على العامل و

 : ف عن العمل مع الحرمان من الأجرـ الایقا5

جر خلال فترة التوقف ویعتبر الوقف في ھذه الحالة نوع من العقاب ولا یجوز وقف العامل اكثر من خمسة وھو حرمان العامل من العمل والأ •

 .دون اجر على خمسة ایام في الشھر لنص المادة السبعون حیث نصت على انھ لا تزید مدة ایقافھ عن العمل ایام تطبیقاً 

اذا جرى  ھویختلف مفھوم الوقف في الحالة السابقة عن الوقف الاحتیاطي المنصوص علیھ في المادة السابعة والتسعون التي تنص على ان •

صة في قضایا تتصل بالعمل او بسببھ فعلى صاحب العمل ان یستمر في دفع خمسون في المائة من توقف العامل او احتجازه لدى الجھات المخت

فإذا زادت على ذلك فلا یلتزم صاحب  ،، على الا تزید مدة التوقیف او الحجز على مائة وثمانین یوماً جر الى العامل حتى یفصل في قضیتھالأ

، وجب على م ثبوت ما نسب الیھ او لعدم صحتھفإذا قضي ببراءة العامل او حفظ التحقیق لعد العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة،

 ھ ما لن ینص الحكم على خلاف ذلك ، اما اذا قضي بإدانتھ فلا یستعاد منھ ما صرف لالى العامل ما سبق حسمھ من اجره صاحب العمل ان یرد

لدى الجھات المختصة في قضایا تتصل بالعمل او  هذا جرى توقیف العامل او احتجازومن ذلك نجد ان الوقف الاحتیاطي مجرد اجراء وقائي ا •

، وخلال مدة الوقف الاحتیاطي في ھذه الحالة یستمر او المحاكمة ومعرفة ما ینتج عنھ ، ویكون الوقف لحین انتھاء اجراءات التحقیقببھبس

 .ة وثمانون یوماً ئ، بشرط ان لا تزید مدة التوقف عن ماالفصل في قضیتھمل حتى یتم صاحب العمل بدفع خمسون في المائة من اجر العا

الخمسون في المائة التي تم ، اي العمل دفع ما بقي للعامل من اجر وفي حالة عدم ثبوت ما نسب الى العامل او عدم صحتھ وجب على صاحب •

 .لعامل، ما لم یصدر حكم بعكس ذلكرف على ااسترداد ما ص دانھ العامل فلا یستطیع صاحب العاملإ، ولكن في حالة حسمھا
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 ـ الفصل من العمل6

، وبشرط ان یتیح تیةلا في الحالات الآإلا یجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة او اشعار العامل او تعویضھ  ھلنص المادة الثمانون فإن وفقاً 

 :صة لكي یبدي اسباب معارضتھ للفسخلھ الفر

  احد رؤسائھ اثناء العمل او بسببھاذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدیر المسئول او. 

  ًالمعلن عنھا  ــ التعلیمات اذا لم یؤد العامل التزاماتھ الجوھریة المترتبة على عقد العمل او لم یطع الاوامر المشروعة او لم یراعي عمدا

 .العمل والعمال رغم انذاره كتابة الخاصة بسلامةـ ـفي مكان ظاھر من قبل صاحب العمل 

  ًمانةبالشرف او الأ مخلاً  او ارتكابھ عملاً  سیئاً  اذا ثبت اتباعھ سلوكا. 

  ًلحاق خسارة مادیة بصاحب العمل على شرط ان یبلغ صاحب العمل الجھات إاي فعل او تقصیر یقصد بھ  اذا وقع من العامل عمدا

 .عة من وقت علمھ بوقوعھوعشرین ساالمختصة بالحادث خلال اربع 

  لجأ الى التزویر لیحصل على العملاذا ثبت ان العامل. 

 ا كان العامل معیناً تحت الاختباراذ. 

  ًعلى ان یسبق الفصل دة او اكثر من عشرة ایام متتالیةخلال السنة الواح اذا تغیب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرین یوما ،

 .اعھ خمسة ایام في الحالة الثانیةعشرة ایام في الحالة الاولى وانقط ھالعمل للعامل بعد غیابانذار كتابي من صاحب 

 اذا ثبت انھ استغل مركزه الوظیفي بطریقة غیر مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصیة. 

 ریة الخاصة بالعمل الذي یعمل فیھاذا ثبت ان العامل افشى الاسرار الصناعیة او التجا. 

ولا یلتزم صاحب العمل بدفع تعویض او اشعار العامل اضافة الى فقدان العامل الحق في  الات السابقة یكون فصل العامل مشروعاً في الح

ایة الخدمة بشرط ان یتیح صاحب العمل فرصة للعامل في ابداء الرد على سبب الفسخ حیث اذا لم یلتزم صاحب العمل ھالحصول على مكافأة ن

 .الحصول على مكافأة نھایة الخدمة یح ولكن لا یسقط حق العامل فيبذلك یقع الفسخ صح

 : ضوابط توقيع ا�جزاءات التأديبية

�حاب الاعمال توقيع جزاءات تأديبية ع�� العمال عند عدم قيامهم بال��اما��م او عند ارت�اب مخالفات لم ي��ك نظام العمل لأ

 :�� كما ي��العمال و لنظام العمل ولكن وضع العديد من الضمانات �حماية 

ة وثمانون لقد نصت المادة الثمانیة والستون على انھ لا یجوز تشدید الجزاء في حالة تكرار المخالفة اذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائ •

 .قیع الجزاء علیھ عن تلك المخالفةمن تاریخ ابلاغ العامل بتو یوماً 

، ولا یجوز توقیع جزاء تأدیبي ھ لا یجوز اتھام العامل بمخالفة مضى على كشفھا اكثر من ثلاثین یوماً كما نصت المادة التاسعة والستون على ان •

 .بعد تاریخ انتھاء التحقیق في المخالفة وثبوتھا في حق العامل بأكثر من ثلاثین یوماً 

لعمل او بصاحبھ او با كان العمل ما لم یكن متصلاً واضافت المادة السبعون انھ لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل لأمر ارتكبھ خارج م •

جزاء  ، ولا توقیع اكثر منتزید قیمتھا على اجرة خمسة ایام ، كما لا یجوز ان یوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامةمدیره المسئول

دة م، ولا ان تزید ن اجر خمسة ایام في الشھر الواحدم طع من اجره وفاء للغرامات التي توقع علیھ اكثرتق، ولا ان تُ واحد على المخالفة الواحدة

 .دون اجر على خمسة ایام في الشھر ایقافھ عن العمل
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دفاعھ ونصت المادة الحادیة والسبعون على انھ لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل الا بعد ابلاغھ كتابة بما نسب الیھ واستجوابھ وتحقیق  •

، ویجوز ان یكون الاستجواب شفاھة في المخالفات البسیطة التي لا یتعدى الجزاء المفروض في ملفھ الخاصواثبات ذلك في محضر یودع 

 .واحد على ان یثبت ذلك في المحضر على مرتكبھا الانذار او الغرامة باقتطاع ما لا یزید على اجر یوم

، فإذا امتنع عن الاستلام او كان غائب فیرسل البلاغ الجزاء علیھ كتابة واضافت المادة الثانیة والسبعون انھ یجب ان یبلغ العامل بقرار توقیع •

عدا ایام  ــوللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقیع الجزاء علیھ خلال خمسة عشر یوما مسجل على عنوانھ المبین في ملفھ بكتاب 

، ویجب علیھا ان لى ھیئة تسویة الخلافات العمالیة، ویقدم الاعتراض اھیلمن تاریخ ابلاغھ بالقرار النھائي بإیقاع الجزاء ع ــ العطل الرسمیة

 .ا من تاریخ تسجیل الاعتراض لدیھاتصدر قرارھا خلال ثلاثین یوم

 :مما سبق �ستخلص مجموعة من الضوابط والشروط ال�ي يجب مراعا��ا عند توقيع ا�جزاءات التأديبية ع�� العامل و�� �التا�� 

، وبالتالي لا یشدد اریخ ابلاغ العامل بتوقیع الجزاءون یوما من تنالسابقة من سجلات العمال اذا مضي علیھا مائة وثما یتم شطب المخالفة .1

 .انقضاء ھذه المدة لة التكرار بعدالجزاء في حا

 .جوز اتھام العامل بعد ھذه الفترةاذا مضي ثلاثون یوما من كشف المخالفة دون اي اجراء لا ی .2

 .قیق وثبوت المخالفة في حق العاملع اي جزاء تأدیبي بعد انتھاء مدة ثلاثون یوما من انقضاء التحلا یجوز توقی .3

 .لعمل او بصاحبھ او مدیره المسئولبا ، الا اذا كان متصلاً عن سلوك ارتكبھ خارج مكان العمل لا یجوز توقیع جزاء على العامل .4

جر عن خمسة ، وكذلك لا تزید مدة ایقاف العامل عن العمل بدون ااكثر من خمسة ایاملا یجوز الخصم من اجر العامل في الشھر الواحد  .5

 .ایام في الشھر الواحد

 .من جزاء تأدیبي على مخالفة واحدةلا یوقع اكثر  .6

لة المخالفة ة فقط في حاھ، ویجوز ان یكون التحقیق او الاستجواب شفاحقیق مع العاملي الا بعد اجراء تلا یصح توقیع اي جزاء تأدیب .7

 .ذلك لابد ان یكون التحقیق مكتوب ، في غیرجر یوم واحدالبسطة التي لا یتعدى جزاؤھا الانذار او الخصم لأ

، وفي حالة امتناع العامل عن الاستلام او كان تأدیبي علیھ ویكون البلاغ مكتوب یجب ابلاغ العامل بأي قرار یتم من خلال توقیع جزاء .8

خطار صاحب العمل إ، وفي حالة قیام العامل بتغییر عنوانھ دون ، ویكون البلاغ مسجلى العنوان الموضح في ملفھوجب تسلیمھ ال غائباً 

 .البلاغ الى عنوان العامل القدیم یكفي اثبات صاحب العمل ارسال

 .من تاریخ تسجیل الاعتراض علیھ للعامل الحق في الاعتراض على قرار الجزاء خلال خمسة عشر یوماً  .9

 .المنشأة بشرط اخذ موافقة الوزارةب ان تقید الغرامة في سجل خاص وعدم التصرف فیھا الا بما یعود بالنفع على عمال یج .10

  .الجزاء المدني: ثانیا 

جة ، حق صاحب العمل في مطالبة العامل بتعویض الاضرار التي اصابتھ نتییع جزاءات مدنیة منھایتعرض لتوق اذا اخل العامل بالتزاماتھ فإنھ

، كذلك یمكن تزید على اجر خمسة ایام في الشھرصلاح الاضرار التي احدثھا العامل لكن بشرط الا اخلالھ بالتزاماتھ مثل اقتطاع جزء من اجر لإ

 .بالتزاماتھ لة اخلال العامل ایضاً لصاحب العمل فسخ عقد العمل في حا
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So0onA 

 .الجزاء الجنائي: ثالثا 

جزائیة في حالة مخالفة احكامھ ومعظم ھذه العقوبات توقع على اصحاب الاعمال والبعض یوقع على یتضمن نظام العمل السعودي عقوبات 

خاص او الضغط على السلطات العامل نفسھ في حال اخلالھ بالتزاماتھ مثل من یتوقف عن العمل عن طریق الاعتصام مع مجموعة من الاش

 .صليیرفض العمل في حالة الضرورة في مكان غیر مكانھ الأ ، وكذلك فرض عقوبة الغرامة مائة ریال لكل عاملالعامة

  .انقضاء رابطة العمل: الفصل السادس 

 .الاسباب العامة لانقضاء عقد العمل: اولا 
 ـ انقضاء عقد العمل باتفاق الاطراف1

، ولضمان العامل وصاحب العمل على انھاءهفي ھذه الحالة یتم انھاء عقد العمل سواء كان محدد المدة او غیر محدد المدة متى اتفق الطرفان 

ة سواء على العامل او ، ولا یقع اي التزام في ھذه الحالكتابیة على ذلكلاموافقة العامل على ھذا الانھاء فلقد اشترط نظام العمل موافقة العامل 

ف في حالة كون العامل ھو من قام بطلب انھاء خدمتھ ، ولكن یستحق العامل مكافأة نھایة الخدمة المقررة في نظام العمل والتي تختلصاحب العمل

 .لب انھاء العقد وقبل العامل بذلكعن حالة كون صاحب العمل ھو من ط

 ـ انقضاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد2

ما لم یتفق الطرفان على  ،للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملاتو ستون سنة ھ، وسن التقاعد العمل متى بلغ العامل سن التقاعدنقضي عقد ی •

نص علیھا في لائحة تنظیم العمل ، ویلاحظ انھ یجوز تخفیض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر التي یالاستمرار في العمل بعد ھذه السن

الحالة سن التقاعد ففي ھذه  ، وكانت مدتھ تمتد الى ما بعد بلوغا كان عقد العمل محدد المدةعد اذكما یجوز انقضاء عقد العمل بعد سن التقا،

 .ینتھي العقد بانتھاء مدتھ

جاز ، وقد املة متى بلغت سن الخمسة والخمسینومن ثم فإن نظام العمل حدد سن التقاعد بالنسبة للعامل متى بلغ سن الستین وبالنسبة للعا •

افة الى جواز تخفیض سن التقاعد ، اضد المحدد لكل منھمنظام العمل الاتفاق على استمرار العمال والعاملات في العمل بعد بلوغ سن التقاع

 .حة العمل على ھذا التقاعد المبكران تنص لائ ــاضافة الى اتفاق الطرفین  ــویشترط في ھذه الحالة ،

لاحظ انھ في ، ویفي عقد العمل الا بموافقھ العاملبل سن التقاعد المنصوص علیھ قعلى انھ وفي جمیع الاحوال لا یجوز انقضاء عقد العمل  •

، وانما مجرد بلوغ العامل او العاملة لسن التقاعد یستطیع العمل اخطار العامل  یحتاج صاحبحالة انقضاء عقد العمل بسبب التقاعد لا

 .صاحب العمل انھاء العلاقة التعاقدیة

تمر العامل �� العمل �عد بلوغھ سن ؟ وما ا�حكم لو اسستمرار �� العمل �عد سن التقاعد، هل �ستطيع العامل الا و�ثور التساؤل 

حب العمل ع�� ابرام عقد عمل ؟ هل �عت�� ذلك بمثابة قبول ضم�ي من العامل وصاواستمر صاحب العمل �� دفع الاجر التقاعد

 ؟جديد

ه الحالة یعتبر ذلك ، وفي ھذقاعد بشرط عدم اعتراض صاحب العمل، فإن العامل یستطیع الاستمرار في العمل بعد بلوغھ سن التفي الواقع •

نا عقد جدید غیر محدد المدة ولا یستطیع اي من ھبموافقة ضمنیة من كل من العامل وصاحب العمل على الاستمرار في العمل وینشأ 

 .وط انھاء العقد الغیر محدد المدةلشر الطرفین انھاء العقد الا وفقاً 

د محدد المدة مع العامل بشرط ان یتم ابرامھ عند بلوغ العامل سن التقاعد ، فإنھ لیس ھناك ما یمنع من ابرام عقد عمل جدیعن ذلك فضلاً  •

ولیس بعد بلوغھ سن التقاعد واستمرار العامل في العمل واستمرار صاحب العمل في دفع الاجر مع علمھ بسن تقاعد العامل حتى لو في 

 .حكام عقد العمل غیر محدد المدةلأحالة عقد عمل جدید یخضع حیث یعتبر ھذا خطأ من صاحب العمل ویعتبر العقد في ھذه ال ،یانسحالة الن
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So0onA 
 ـ انقضاء عقد العمل �سبب القوة القاهرة 3

، وبالتالي اذا استحال لتزامتؤدي الى استحالة تنفیذ الإللقواعد العامة فإن القوة القاھرة ھي التي  ، ووفقاً ام العمل المقصود بالقوة القاھرةلم یحدد نظ

مل محدد سواء كان عقد الع ھنا ینتھي عقد العمل دون اي التزام علیھ،بسبب قوة قاھرة خارجة عن ارادتھ لتزاماتھطرف عقد العمل لإأتنفیذ اي من 

 .المدة او غیر محدد المدة

 ـ انقضاء عقد العمل بوفاة العامل او �جزه4

ستحالة مطلقة في تنفیذ عقد ا، حیث ان وفاة العامل تعتبر العامل حوال ینقضي عقد العمل سواء كان محدد المدة او غیر محدد بوفاةفي جمیع الأ

قیام عتبر نظام العمل عجز العامل عن عن ذلك ا ، فضلاً حكم قطعي بالوفاة في ھذه الحالة ، بشرط صدورسواء كانت الوفاة حقیقة او حكمیةالعمل 

، وھذا ما نصت علیھ المادة التاسعة دةصادر من الجھة الصحیة المعتم ، ولكن بشرط صدور تقریر طبيل سبب من اسباب انقضاء عقد العملالعم

، وذلك بموجب شھادة طبیة معتمدة من الجھات الصحیة اة العامل او بعجزه عن اداء عملھوالسبعون حیث نصت على ان عقد العمل ینتھي بوف

 .ھ صاحب العملالمخولة او من الطبیب المخول الذي یعین

 المقصود بال�جز ؟ وهل هو ال�جز الك�� ام هو ال�جز ا�جزئي ؟و�ثور التساؤل عن 

نقضاء عقد العمل وھل ھو العجز الكلي الذي یجعل العامل غیر قادر في الحقیقة لم یحدد نظام العمل المقصود بالعجز الذي یعتبر سبب لإ •

لعجز الجزئي الذي یجعل العامل یؤدي عملھ و اھاو اي عمل اخر لدى صاحب العمل ام  يصلعلى العمل بصورة كلیة سواء في العمل الأ

 .ر لدى نفس صاحب العملصلي متى كان متوفصلي ولكن بشكل اقل او غیر كامل او لا یسمح لھ بأداء عمل اخر غیر عملھ الأالأ

قص في قدراتھ وكل ما جاءت بھ المادة التاسعة والعشرون من نظام العمل ھو نصھا على انھ اذا اصیب اي عامل اصابة عمل نتج عنھا ن •

، على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل لدیھ توظیفھ في العمل من اداء عمل اخر غیر عملھ السابقالمعتادة لا یمنعھ 

 .ا بما یستحقھ من تعویض عن اصابتھ، ولا یخل ھذجر المحدد لھذا العملالمناسب بالأ

الذي  ــ، رغم اشتراط نص المادة في حالة العجز الجزئي انقضاء عقد العمل ھو العجز الكليومن ھنا یتضح لنا ان العجز الذي یؤدي الى  •

، اي امكانیة انقضاء العقد في حالة العجز الجزئي في حالة صابة بسبب العملحدوث الإ ــا صاحب العمل بعدم انھاء عقد العمل ھیلتزم فی

ذا الغموض یفسر لمصلحة العامل وبالتالي یمكن تفسیر العجز الذي ھفإن  ، ولكن حمایة لمصالح العاملصابة لیس بسبب العملحدوث الإ

 .ى انقضاء عقد العمل بالعجز الكليیؤدي ال

 ، يثور التساؤل هل تؤدي وفاة صاحب العمل ا�� انقضاء عقد العمل ؟من ناحية اخرى 

شخصیتھ قد روعیت في  ، ما لم تكنبوفاة صاحب العمل لنص المادة التاسعة والسبعون من نظام العمل لا ینقضي العقد في الواقع وتطبیقاً  •

العمل كانت سبب في تعاقد ، الا اذا كانت شخصیة صاحب مل لا تؤدي الى انقضاء عقد العمل، وبالتالي فإن وفاة صاحب العابرام العقد

 اثبات ان شخصیة صاحب العمل كانت ، وفي ھذه الحالة یستطیع العامل طلب انھاء عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل بشرطالعامل

 .محل اعتبار عند ابرام عقد العمل

 ـ انقضاء عقد العمل �سبب مرض العامل5

جازة ، قبل استنفاذه المدة المحددة للإمل انھاء خدمة العامل بسبب المرضلنص المادة الثانیة والثمانون من نظام العمل لا یجوز لصاحب الع وفقاً 

، ومن ثم لصاحب العمل الحق في انھاء عقد العمل لب وصل اجازتھ السنویة بالمرضیة، وللعامل الحق في ان یطالنظامالمنصوص علیھا في ھذا 

جازة جازة المرضیة وعدم طلبھ وصل الاجازة السنویة بالإ، بشرط استنفاذ العامل الإالمرض لمدة طویلةمل متى كان ھذا في حالة مرض العا

 .المرضیة او یكون استنفذھا
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So0onA 

 ـ انقضاء عقد العمل �سبب ف�خ العقد6

اعطى نظام العمل لكل من العامل وصاحب العمل الحق في فسخ عقد العمل في حالات محددة دون اي التزام متى توافرت شروطھ ودون انتظار 

 :و التاليوذلك على النح ،، كما اعطى لھ الحق في المطالبة بالتعویضن ھیئة تسویة المنازعات العمالیةصدور قرار م

  :أـ حالة فسخ عقد العمل المقررة لصاحب العمل

، تیةاو تعویضھ الا في الحالات الآلنص المادة الثمانون من نظام العمل لا یجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة او اشعار العامل  وفقاً 

 :صة لكي یبدي اسباب معارضتھ للفسخرفوبشرط ان یتیح لھ ال

  احد رؤسائھ اثناء العمل او بسببھئول او ساعتداء على صاحب العمل او المدیر الماذا وقع من العامل. 

 المعلن عنھا في  ــ التعلیمات عمداً  وامر المشروعة او لم یراعِ اذا لم یؤد العامل التزاماتھ الجوھریة المترتبة على عقد العمل او لم یطع الأ

 .ه كتابةال رغم انذارالخاصة بسلامة العمل والعم ــمكان ظاھر من قبل صاحب العمل 

  مانةبالشرف او الأ مخلاً  رتكابھ عملاً إاو  سیئاً  تباعھ سلوكاً إاذا ثبت. 

  ًلحاق خسارة مادیة بصاحب العمل على شرط ان یبلغ صاحب العمل الجھات إقصد بھ یاي فعل او تقصیر  اذا وقع من العامل عمدا

 .وعشرین ساعة من وقت علمھ بوقوعھ المختصة بالحادث خلال اربع

  لجأ الى التزویر لیحصل على العملاذا ثبت ان العمل. 

  ًتحت الاختبار اذا كان العامل معینا. 

  ًعلى ان یسبق الفصل دة او اكثر من عشرة ایام متتالیةخلال السنة الواح اذا تغیب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرین یوما ،

 .اعھ خمسة ایام في الحالة الثانیةایام في الحالة الاولى وانقطانذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة 

 اذا ثبت انھ استغل مركزه الوظیفي بطریقة غیر مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصیة. 

  ریة الخاصة بالعمل الذي یعمل فیھسرار الصناعیة او التجافشى الأأاذا ثبت ان العامل. 

  :للعاملـ حالات فسخ عقد العمل المقررة  ب

، وذلك في اي من مع احتفاظھ بحقوق النظامیة كلھا ،شعارإللعامل ان یترك العمل دون  لنص المادة الحادیة والثمانون من نظام العمل یحق وفقاً 

 :تیةالحالات الآ

  لماعلا ءازإ ةیرھوجلا ةیماظنلا وأ ةیدقعلا ھتامازتلاب ءافولاب صاحب العملاذا لم یقم. 

 صاحب العمل او من یمثلھ قد ادخل علیھ الغش وقت التعاقد فیما یتعلق بشروط العمل وظروفھ نا تبث اذا. 

  رره المادة الستون من ھذا النظاملما تق ، وخلافاً عن العمل المتفق علیھ ریاً ھكلفھ صاحب العمل دون رضاه بعمل یختلف جواذا. 

 ب نحو العامل او دا، او سلوك مخل بالآمدیر المسئول اعتداء یتسم بالعنف، او من الاحب العمل او من احد افراد اسرتھاذا وقع من ص

 .احد افراد اسرتھ

  اتسمت معاملة صاحب العمل او المدیر المسئول بمظاھر من القسوة والجور او الاھانةاذا. 
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So0onA 

 من الاجراءات  ولم یتخذ،بشرط ان یكون صاحب العمل قد علم بوجوده ،اذا كان في مقر العمل خطر جسیم یھدد سلامة العامل او صحتھ

 .ما یدل على ازالتھ

 خص بمعاملتھ الجائرة  او بمخالفتھ شروط العقد الى ان یكون لعامل بتصرفاتھ وعلى الأاذا كان صاحب العمل او من یمثلھ قد دفع ا

 .في الظاھر ھو الذي انھى العقدمل العا

 ـ انقضاء عقد العمل �سبب الاستقالة7

حق في حالة العقد  لا تكون، والرأي الغالب ان الاستقالة العلاقة التعاقدیة مع صاحب العململ عن رغبتھ في انھاء االاستقالة ھي افصاح الع

، على خلاف قد او قبول صاحب العمل الاستقالةستمر العامل في العمل حتى رغم تقدیم الاستقالة الى ان یتم انتھاء مدة العی، حیث المحددة المدة

لعدم وجود تنظیم للاستقالة  ، ونظراً دةخطار والمدة المحدذلك في عقد العمل الغیر محدد المدة یكون للعامل الحق في الاستقالة مع مراعاة شرط الإ

 .لمنفردة في العقد غیر محدد المدةرادة احد الطرفین اإفي نظام العمل فإنھ تطبق قواعد انھاء عقد العمل بناء على 

 .ت انقضاء عقد العمل المحدد المدةحالا: ثانیا 

، بانتھاء ھذا العمل نتھائھ ، او یكون محدد بعمل معین فینتھي تلقائیاً عقد العمل المحدد المدة ھو العقد الذي یحدد كل من اطرافھ مدة معینة لا •

، كذلك نصت المادة الرابعة العمل المحدد المدة بانقضاء مدتھتھي عقد نوذلك تطبیقا لنص المادة الخامسة والخمسون التي نصت على انھ ی

فیستمر الى  ــما لم یكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام ھذا النظام  ــ والسبعون على ان عقد العمل ینتھي اذا انتھت المدة المحددة في العقد

 .ینتھي بإنجاز العمل المتفق علیھ ، فإنھن العقد من اجل القیام بعمل معین، كما اضافت المادة السابعة والخمسون انھ اذا كااجلھ

ظام العمل نص على انھ في حالة استمرار اطراف عقد العمل المحدد ، فإن نقد المحدد المدة بعد انتھاء مدتھستمرار في تنفیذ العوفي حالة الإ •

، وذا ما قررتھ المادة الخامسة والخمسون بنصھا د المدة في حال كون العامل سعوديالمدة في تنفیذه یتحول ھذا العقد الى عقد عمل غیر محد

، ولكن مع مراعاة ما نصت علیھ المادة السابعة والثلاثون غیر محددةلمدة  على انھ اذا استمر الطرفین في تنفیذ العقد اعتبر ھذا العقد مجدداً 

اعتبرت رخصة لا إ، حیث ان عقد العمل بالنسبة لغیر السعودیین لابد ان یكون محدد المدة ویر السعودیینالعمل بالنسبة الى غمن نظام 

  .العمل ھي مدة العقد

لاصلي مع مدة التجدید لا تجاوز مدة العقد اأولم یحدد نظام العمل مدة معینة للعقد المحددة المدة ولكن حدد عدد مرات التجدید بمرتین فقط او  •

، حیث نصت المادة الخامسة والخمسون لعقد الى عقد عمل غیر محدد المدة، وبعد ذلك في حالة الاستمرار في العمل یتحول اثلاث سنوات

، مع مراعاة ما نصت لمدة غیر محددة ذا استمر طرفاه في تنفیذه عد العقد مجدداً إ، فبانقضاء مدتھى ان ینتھي عقد العمل المحدد المدة عل

او یقضي بتجدیده لمدة مماثلة  ، واذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً لنظام بالنسبة الى غیر السعودیینعلیھ المادة السابعة والثلاثون من ھذا ا

صلي مع مدة التجدید ثلاث سنوات ، او بلغت مدة العقد الألتجدید مرتین متتالیتینإن تعدد ا، فالعقد یتجدد للمدة المتفق علیھا ، فإنلمدة محددة

 .، تحول العقد الى عقد غیر محدد المدةما اقل واستمر الطرفان في تنفیذهایھ
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